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تصورات بإنشاء محطات مؤقتة لتنقية مياه الصرف في جون الكويت

»البيئة«: تكليف »البلدية« بتخصيص مناطق للصرف الصحي الصناعي
البيئــة  ناقشــت لجنــة 
البرلمانيــة خــال اجتماعها 
أمس أسباب المشاكل البيئية 
في الكويت وبخاصة مشاكل 
الصــرف الصحــي وســبل 
القضاء عليها، بحضور وزير 
الاشغال العامة وزير الدولة 
لشؤون البلدية حسام الرومي 
وممثلي وزارة الصحة والهيئة 
العامة للبيئة والهيئة العامة 

للصناعة وبلدية الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب 
د.محمد الحويلة في تصريح 
صحافــي بالمركــزa الإعلامي 
لمجلــس الامــة إن الاجتماع 
تطــرق إلى ضرورة انشــاء 
مناطــق خاصــة للصــرف 
الصحي الصناعي وإن اللجنة 
البلديــة بدراســات  كلفــت 

لتخصيص مناطق لذلك.
واعتبر الحويلة أن الجهات 
كافة تتحمل مسؤولية إيجاد 

الكويــت لما تحملــه من عدد 
كبير مــن المجارير الصحية 
والتي من الممكن استخدامها 
فــي الاعمــال الزراعية وري 

السياج الشجري.
وقال الحويلة إن الجهات 
ســتزود لجنــة البيئــة بما 
توصلت إليــه من تصورات 
لحل مشكلة التلوث، مشددا 
على ضرورة تعاون الجهات 
الحكوميــة لمعالجــة هــذه 

القضية.
وأشار إلى أن هناك اقتراحا 
بقيــام وزارة الصحة بإدارة 
مجــرور منطقــة الصبــاح 
الطبية وارتأينا تأجيل النظر 
في هذا المقترح لحين معرفة 
قدرة الوزارة على إدارة هذه 

الشبكة. 
وأشــاد الحويلــة بــروح 
التعــاون مــن قبــل ممثلــي 
الجهات الحكومية، مؤكدا أن 

حلول مؤقتة ودائمة لمشاكل 
الصرف الصحي التي اضرت 

بمناطق عديدة في البلاد.
واشــار إلــى أن الاجتماع 
خلالــه  ســتحدد  القــادم 
المسؤوليات للجهات الحكومية 
خاصة أن هنــاك ٥٦ مجرور 
صرف صحي يصب في جون 

الكويت. 
وشدد على تعاون الجهات 
كافة للقضاء على هذه المشاكل 
البيئيــة ســواء فــي منطقة 
صبــاح الاحمــد الســكنية 
او منطقــة الصبــاح الطبية 
او مجــرور الغزالــي، مؤكدا 
أن الاجتماعــات التنســيقية 
مســتمرة حتى إيجاد حلول 
لهذه المشاكل التي تهدد الأمن 

البيئي والصحي.
وأكد أن هنــاك تصورات 
بإنشاء محطات مؤقتة لتنقية 
مياه الصرف الصحي في جون 

مشــكلة جون الكويت أزلية 
بالكائنــات الحية  وأضــرت 
والبيئة ويجب ان تكون هناك 
خطوات تنفيذية لمعالجتها.

ولفت الحويلة إلى أن هناك 
تداخلا في استخدامات شبكة 
الصرف الصحي والأمطار وما 
يخرج من المناطق السكنية، 
مؤكــدا أن انعكاســات هــذه 
القضيــة ســلبية ولها تأثير 

بالغ على البيئة. 
وكشــف الحويلــة عــن 
اجتماع ستعقده اللجنة الأحد 
المقبل لمناقشة تقرير التلوث 
البيئي بمدينة صباح الأحمد 
السكنية، مؤكدا أن هناك عدة 

توصيات تم الاطلاع عليها.
وأكــد الحويلة أن اللجنة 
الجهــات  جميــع  طالبــت 
الحكومية بأن تكون مستعدة 
لتنفيذ الخطوات التي ستقرها 

اللجنة في الاجتماع المقبل.

د. عادل الدمخي ود.محمد الحويلة أثناء الاجتماع
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سأل الرشيدي عن المتسبب في تعطيل الإجابة عن الأسئلة البرلمانية

عمر الطبطبائي: سنفتح ملف التجاوزات 
في القطاع النفطي وندعو الوزير إلى التعاون

عمــر  النائــب  طالــب 
الطبطبائــي ســمو رئيــس 
مجلس الــوزراء بالاجتماع 
بالقيادات النفطية والاطلاع 
البرلمانيــة  علــى الأســئلة 
الموجهة لوزير النفط لمعرفة 

مكامن الفساد في القطاع.
وقــال الطبطبائــي فــي 
تصريح صحافي في المركز 
الإعلامي بمجلس الأمة: »نحن 
أمام حكومة جديدة ووزراء 
جدد، ومــن الباب الأخلاقي 
نعطي كل وزير فرصة، فلا 
يمكن أن أحاسب وزيرا على 

ملفات سابقة«.
وأضاف أن وزير النفط 
الحالــي »رايتــه بيضــة« 
ويتعامل بطريقــة إيجابية 
ولكــن هناك ملاحظات على 
القطــاع النفطــي لكنه أخذ 
مهلتــه الكافيــة وســنفتح 
الملفات التي كنا نتحدث عنها.
وأشــار إلى أنه وجه في 
10 أبريل 2017 سؤالا برلمانيا 
لوزير النفط عن بعض الأمور 
التي تتعلق بالمال العام، وبعد 
ســتة أيام وردت رسالة من 
الــوزارة بأنــه جــار إعداد 
البيانات المطلوبة للرد على 
السؤال، ولكن إلى اليوم لم 

تأت أي إجابة.
ولفــت إلى أنــه تقدم في 
15 مــارس الجاري بأســئلة 
برلمانية جديدة »وهذا لا يعني 
أننا لن نصعد على موضوع 

الأجوبة التي ننتظرها«.
وبــن أن هنــاك قياديين 
في مؤسسة البترول صرفوا 
لأنفســهم أموالا بغير وجه 
الحق مــن خــال »ترصيد 
الإجــازات«، موضحــا أنــه 
مسموح بيع الإجازات مرة 

واحدة فقط في السنة.
وأوضح أن هناك أشخاصا 
خالفــوا القوانــن وباعــوا 
إجازاتهم ثلاث مرات بمبالغ 
تتعدى الملايــن، فضلا عن 
»باكيج نهاية الخدمة« الذي 

يصل إلى ملايين الدنانير.
وأكــد أن الوزارة، منذ 11 
شهرا تحضر الإجابة، معتبرا 
أن ما يجري هو تستر على 

التعدي على المال العام.
وأفــاد بــأن مــن ضمــن 
أسئلته البرلمانية ما يتعلق 
المنتدب  باســتفادة العضو 
الحالــي للموارد البشــرية 
بــدون وجــه حــق بمبالــغ 
تتجاوز الـــ 60 ألف دينار، 
مشددا على أنه لن يقبل طلب 
التمديــد في الــرد على هذه 

الأسئلة بالذات.
وقال: »أقســم بــالله إن 
محاور استجواب وزير النفط 
جاهــزة منــذ دور الانعقاد 
الماضي وتحتاج فقط التوقيع 
والتاريخ، ونحن نحسن النية 
بالوزير الجديد ولكن هناك 
عصابة تحت الوزير وإذا لم 
يكن الوزير قادرا عليهم فإننا 
قادرون عليهم ولكن سنزيح 

الوزير من المشهد«.
وأضاف أنه سأل أيضا عن 
صحة إخفاق العضو المنتدب 
الإدارية  المختص بالشؤون 
الذي كان يشغل منصب أمين 
ســر مجلس إدارة مؤسسة 
البترول في عــام 2005 في 
صياغة محضر اجتماع رقم 

72 لسنة 2005.
وأشار إلى أنه طلب معرفة 
صحة قيامه بصياغة محضر 
الاجتماع كقرار نهائي وليس 
اقتراحا بمشــروع لتعديل 
اللائحة واستفاد منه البعض 

قضية العمالة المنزلية.
وأشــار إلى أن هناك رأيا 
قانونيا بوجود مخالفة في 
مسألة ترصيد الإجازات وهو 
رأي صريح بأن هذا الإجراء 
يعتبر تعديا على المال العام.

ووجه النائب الطبطبائي 
ســؤالا إلــى وزيــر النفــط 
والمــاء  الكهربــاء  ووزيــر 
بخيت الرشــيدي عن صحة 
المنتدب  العضــو  اســتفادة 
السابق للمالية والتخطيط 
في مؤسســة البتــرول من 
الحصول على مبلغ يزيد على 
26 ألف دينار دون وجه حق 
عن طريق ترصيد الإجازات 
الســنوية بالمخالفة للوائح 
الادارية، وعن المتســبب في 
تعطيل الإجابة عن الأسئلة 
البرلمانية الموجهة إلى الوزير 

السابق.
ونص السؤال على ما يلي: 
بالإشارة الى بيان مجلس 
الوزراء الصادر عن اجتماعه 
المنعقــد بتاريــخ 2018/3/12 
بخصــوص اســتيائه مــن 
تراجــع مركــز الكويــت في 
الفســاد  مؤشــر مــدركات 
العالمي لعام 2017 وعطفا على 
امتناع وزير النفط السابق 
في كتابه المؤرخ 2017/4/16 
ردا على رئيس مجلس الأمة 
بخصوص السؤال البرلماني 
المقــدم مــن الموقــع أدناه - 
المتعلق بقيام أحد أو بعض 
القيادات في مؤسسة البترول 
الكويتية بصرف مبالغ من 
العامــة لأنفســهم  الامــوال 
بغيــر وجه حــق مما ترتب 
عليه ضياع الحقوق المالية 
للدولــة وذلــك عــن طريق 
ترصيد الإجازات الســنوية 
لأنفسهم دون سند قانوني 
بالمخالفــة للوائــح الإدارية 
وعلــى خــاف توجيهــات 
مجلس الوزراء وبعد التعدي 
على اختصاصــات المجلس 
الأعلى للبترول وعلى قانون 
إنشــاء المؤسســة وقانــون 
إنشــاء دوان المحاســبة - 
رئيــس  بكتــاب  والمرفــق 
-KNA( مجلــس الأمة رقــم
بتاريــخ   )2017  -  05929
2017/4/10 والــذي جاء فيه 
)نود الإفادة بأنه جار اعداد 
البيانــات المطلوبة ردا على 
هذا السؤال وسنوافيكم بها 
حال الانتهاء منها؟ بما يعتبر 
امتناعا عن كشــف الحقائق 
ومحاسبة المتجاوزين على 
الأموال العامة حيث لم يصلنا 
أي رد حتى هــذا اليوم بعد 
ظهور دليل قاطع متمثل في 
الرأي القانوني للمستشــار 

وبعضهم بغير دراية، وبعد 
عشر ســنوات اســتفاد هو 
نفسه منه وهذا يعتبر الفساد 

بعينه وعلمه.
وأكــد أنــه بالإضافة إلى 
عــدم الــرد علــى الأســئلة 
البرلمانيــة هناك تلاعب في 
بعض الــردود، وهذا جاهز 
في الاستجواب في يوم من 
الأيــام، مؤكدا أن المســاءلة 
ليســت لوزيــر النفط فقط 

بل أعلى من وزير النفط.
وأضاف: »سبق أن تحدثت 
عن مشروع الوقود البيئي 
وأنا من هنا أتحدى الحكومة 
إذا تم الانتهاء منه في نهاية 
عام 2018 فالتشغيل التجاري 
للمشروع يحتاج بحد ذاته 

إلى 6 أشهر«.
أن  الطبطبائــي  وأكــد 
»هنــاك كلامــا كبيــرا عــن 
التلاعب مــع المقاولين وهنا 
يأتــي دور رئيــس مجلس 
الوزراء للمحاسبة والمعاقبة 
والبحث عن التلاعب خاصة 
وأن مشروع الوقود البيئي 
كان موضع فخر للحكومة في 
افتتاح دور الانعقاد الماضي 
وأنه سينتهي في عام 2018«.
وأكد أنه ينتظر الأجوبة 
عن الأســئلة التي تقدم بها 
وكذلــك الإجابة عن أســئلة 
السبيعي،  النائب الحميدي 
وقــال محــذرا: »صبرنــا له 
حد وأبناء القطــاع النفطي 
ليسوا لعبة لأحد وبالنسبة 
لــي الفرصة انتهــت وعلى 
النفطي  المسؤولين بالقطاع 

الإجابة على الأسئلة«.
وكشــف عــن أنــه هناك 
مبادرة جديدة تبناها القطاع 
النفطــي تضــاف لبــوادره 
»الغريبــة« وهــي توحيــد 
الأقســام القانونيــة جعلها 
تحت مظلة مؤسسة البترول 
حتى يكون القرار القانوني 
بيد شــخص وهذا الشخص 
أســكوبار ويضــع الجميع 
خواتم في إصبعــه ويلعب 
بهم شــطرنج مثلما قلت في 

العام ونائب العضو المنتدب 
للشؤون القانونية السابق في 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
الشيخ نواف سعود الصباح 
الذي أكد عدم صحة الاعتداد 
بــأي تعديــل علــى اللائحة 
الاداريــة للمؤسســة دون 
عرضهــا واعتمادها من قبل 

المجلس الأعلى للبترول.
افادتي وتزويدي  يرجى 

بالآتي:
1- من المتسبب في تعمد 
تعطيل موافاتنا على اجابة 
السؤال البرلماني المشار اليه 
بالمخالفــة للدســتور والمدد 
المقــررة قانونــا؟ وارجــو 
البيانــات  بــكل  تزويــدي 
والإجابات الوافية عن سؤالي 
البرلماني المرفق بكتاب رئيس 
-KNA( مجلــس الأمة رقــم
بتاريــخ   )2017  -  05929

.2017/4/10
2- ما صحة تمكن العضو 
المنتــدب الحالــي للمــوارد 
البشــرية مــن الاســتفادة 
مــن دون وجــه حــق علــى 
 60.000 تتجــاوز  مبالــغ 
د.ك باســتخدامه صلاحيات 
غير مقررة بلوائح رســمية 
معتمــدة من المجلس الأعلى 
للبترول كجهــة اختصاص 
اصيل بموجب قانون إنشاء 
المؤسسة رغم علمه وتعمده 
صــرف الإجازات الســنوية 
لــه وتعميمهــا علــى جميع 
الموظفــن بمــن فيهــم غير 
التجاوز  المستحقين لتبرير 
علــى المــال العــام بعمليــة 
الصرف غير القانونية دون 
ادنى التزام بتوجيهات مجلس 
الــوزراء وبعد التعدي على 
اختصاصات المجلس الأعلى 
للبترول وعلى قانون إنشاء 
المؤسسة؟ ما المبلغ الصحيح 
الذي تحصل عليــه؟ ارجو 
تحديد عدد الأيام والمبالغ التي 
تم صرفها له دون وجه حق 
طوال مدة خدمته بالمؤسسة 

وتاريخ كل دفعة.
3- مــا صحــة إخفــاق 
المنتــدب المختص  العضــو 
الــذي  الاداريــة  بالشــؤون 
كان يشغل منصب أمين سر 
مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الكويتية في سنة 2005 في 
صياغــة محضــر اجتمــاع 
مجلس ادارة مؤسسة البترول 
الكويتية رقم 72 لسنة 2005 
والقرار الصادر عنه بتاريخ 
2005/12/26 بخصوص تعديل 
اللائحة الادارية فيما يخص 
ضوابــط ترصيــد الإجــازة 
السنوية حيث قام بصياغته 
كقرار نهائي وليس اقتراحا 
لمشروع تعديل اللائحة حسب 
نصوص المادتين 14 و16 من 
المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 
1980 بإنشاء مؤسسة البترول 
الكويتية مما تسبب في هدر 
الأموال العام  دون ان يلتزم 
بالقانون برفع هذه التعديلات 
الى المجلس الأعلى للبترول 
كجهة الاختصاص لاستكمال 
الحصــول علــى الموافقــات 
اللازمة لها، مما تســبب في 
هــدر الأموال العامــة بأكثر 
من مناســبة خاصــة عندما 
عاد بعدها بعشــر ســنوات 
لاستثمار هذا الخطأ الجسيم 
الذي تغافل عنه طوال هذه 
الســنوات ليحقــق لنفســه 
منفعة شــخصية ويشــرك 
معــه عدد كبير من العاملين 
بالمؤسســة دون علــم منهم 
التجــاوزات،  بحقيقــة هذه 

ارجــو تزويدي بصورة عن 
محضر اجتماع مجلس ادارة 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
رقم 72 لسنة 2005 وجميع 
القــرارات الصــادرة عنــه 
بخصوص تعديــل اللائحة 
الادارية فيما يخص ضوابط 

ترصيد الإجازة السنوية.
4- مــا صحة اســتفادة 
العضــو المنتــدب الســابق 
للماليــة والتخطيــط فــي 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
من الحصول على مبلغ يزيد 
علــى 26.000 دينار كويتي 
دون وجــه حق؟ مــا المبلغ 
الصحيح الذي تحصل عليه 
نظير ترصيد الإجازات في 
سنة 2015 وهل كان بصورة 
قانونية أم لا؟ وكيف؟ وهل 
كان على علــم بعدم وجود 
لائحــة ادارية معتمدة ام تم 
التغرير بــه؟ وما دوره في 
تمريــر ترصيــد الإجــازات 
قانونيــة  غيــر  بصــورة 
مع تزويــدي باعتمــاده او 
توقيعــه علــى كل اجراء او 
اقتراح تمهيدي متعلق بهذا 
الصرف غيــر القانوني وما 
دوره بالصرف حسب لائحة 
الســلطات المالية لمؤسســة 
البتــرول الكويتيــة ؟ مــع 
تزويدي بكل ما يثبت ذلك.

5- ما صحة ما يتردد ان 
تعمد تعطيل الإجابة يهدف 
الــى حماية العضو المنتدب 
المشــرف على اعمــال دائرة 
العلاقات بمؤسسة البترول 
الكويتيــة المختصة بإعداد 
وتحضير اجابات الأســئلة 

البرلمانية؟ وكيف؟
6- أرجو تزويدي بجميع 
الكتب والمذكــرات الصادرة 
عن المستشــار العام ونائب 
العضــو المنتدب للشــؤون 
فــي  الســابق  القانونيــة 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
الشيخ نواف سعود الصباح 
وكذلك محاضر الاجتماعات 
التي تتضمــن رأيا قانونيا 
بخصــوص عــدم صحــة 
الاعتــداد بــأي تعديل على 
الادارية للمؤسسة  اللائحة 
دون عرضها واعتمادها من 
قبل المجلس الأعلى للبترول 
حســب نــص المــادة 16 من 
المرســوم بالقانــون رقم 6 
لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة 

البترول الكويتية.
7- متى ستتم المحاسبة 
والمعاقبة التأديبية للعضو 
المنتدب للموارد البشرية في 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
وجميــع مــن شــاركه ذلك 
لمخالفتهم للمادة 52 من قانون 
إنشاء ديوان المحاسبة؟ ومتى 
ستتم احالة المخالفين منهم 
التأديبية وإبلاغ  للمحاكمة 
ديــوان المحاســبة بنتيجة 
التحقيق في هذه المخالفات 
المالية قبل ســقوط الدعوى 
التأديبية عن المخالفة المالية 
بالتقــادم بمضــي خمــس 
ســنوات ميلادية من تاريخ 

وقوع المخالفة؟ وكيف؟
8- مــا الإجراء القانوني 
الذي سيتم اتخاذه ضد امتناع 
وزيــر النفــط الســابق عن 
حفظ الأموال العامة للدولة 
ومؤسسة البترول الكويتية 
بعد امتناعه عن تقديم الإجابة 
عن السؤال البرلماني المشار 
اليه بصورة غير دستورية 
مما وفر حماية غير قانونية 
لبعــض المتجاوزيــن علــى 

الأموال العامة.

عمر الطبطبائي

لمشاهدة الڤيديو
أو يمكن استخدام QR كود أو

لأول مرة في الكويت

شاهد الصفحة 
بتقنية الواقع المعزز 

Zappar حمل تطبيق

الهاشم تستقبل مجموعة الصداقة الإستونية
اســتقبلت النائبــة صفــاء 
الهاشم في مكتبها أمس مجموعة 
البرلمانية الإستونية  الصداقة 
ـ الكويتية. وقالت الهاشــم في 
تصريح صحافي إن اللقاء مع 
الوفد من جمهورية إســتونيا 
اتســم بطبيعة الألفة والمحبة 
خاصــة أنها مــن الــدول التي 
ساندت الكويت في كل مواقفها 
بدءا من مشــاركتها في مؤتمر 
إعمار ســورية الــذي دعا إليه 
قائد الإنسانية صاحب السمو 

الأمير الشيخ صباح الاحمد. 
وأشــارت الهاشــم إلــى ان 
جمهورية إستونيا كانت سباقة 
في المشــاركة حيــث قدمت ما 
يقارب ٣٠٠ ألف يورو في مؤتمر 
إعمار ســورية، مشيرة الى ان 
الزيارة فرصة لشــكرهم  هذه 
تجاه تلك المشــاركة والمبادرة 
الطيبة.  وأكدت أنه تم التطرق 
الى العلاقات البرلمانية المشتركة 
بين البرلمان الإستوني والبرلمان 
الكويتــي، معلنــة تلقي دعوة 
لزيارتهم للنقاش حول العديد 
مــن الأمــور المشــتركة، أهمها 
حرص إستونيا على تصويت 

الكويــت لها في الدورة المقبلة 
للحصول على مقعد في مجلس 
الامن الدولي.  وقالت الهاشــم 
إن جمهورية إستونيا صوتت 
لصالح الكويت للحصول على 
مقعد في مجلس الأمن، مشيرة 
الى أن البرلمان الإســتوني من 
اقدم البرلمانات في العالم ومبناه 
تم تشــييده في القــرن الثالث 
عشر وتجاربهم البرلمانية عريقة 
وكبيرة. ولفتت إلى ان جمهورية 
إســتونيا تملك مساحة أراض 
توازي مســاحة الكويت وعدد 
ســكانها يوازي شعب الكويت 

حيث يصل عددهم إلى ما يقارب 
المليون و٣٠٠ ألف نسمة.

وحضر اللقاء كل من سفير 
فوق العادة ورئيس فريق عمل 
حملة مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة مارجوس كولجا وعضو 
اللجنة الاستشــارية للرئيس 
حول حملة مجلس الأمن الدولي 
للفترة 2020-2021 مارت نيت 
ومستشــار فريــق عمل حملة 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
كيشا مايت الفريز، إضافة إلى 
النائــب راكان النصف وممثل 
من وزارة الخارجية الإستونية.

صفاء الهاشم وراكان النصف مع الوفد الإستوني

الشطي: ما آلية متابعة إيصال المساعدات؟
وجه النائب خالد الشطي 
ســؤالا إلــى وزيرة الشــؤون 
الاجتماعية والعمــل، وزيرة 
الدولة للشــؤون الاقتصادية 
هنــد الصبيــح عــن اللجــان 
علــى  الحاصلــة  الخيريــة 
الموافقــة على جمع التبرعات 
وكــم الأموال التــي تم جمعها 
من المتبرعين. ونص الســؤال 
على الآتي: بالإشارة الى ما جاء 
في ردكم بتاريــخ 2017/1/30 
علــى ســؤالنا في شــأن قيام 
بعــض اللجان الخيرية بفتح 
باب التبرعات للمنكوبين في 
مدينة حلب السورية، ونظرا 
لما جاء في كتابكم بأن الوزارة 
قد أعطت مدة ستة أشهر لهذه 
الحملات وأن اللجــان ملزمة 
بتقــديم تقاريرها فــي مدة لا 
تتجاوز الخمسة عشر يوما بعد 

تاريخ انتهاء الحملات، لذا أرجو 
تزويدي بالتالي: كشف بأسماء 
اللجان الخيرية الحاصلة على 
موافقة وزارتكم بشــأن جمع 
التبرعــات مرفقة بصورة من 

الطلب وصورة من الموافقة.
وكم بلغت مجموع الأموال التي 

تم جمعها مــن المتبرعين لدعم 
هذه الحملات؟

وكشف تفصيلي يحتوي على 
اســم اللجنة والمبلــغ الذي تم 
جمعه خلال هذه الحملة وطريقة 

جمع الأموال.
ومــا الآلية المتبعة لدى اللجان 
في إيصال أموال المتبرعين الى 

المحتاجين؟
وهل قامــت الــوزارة بمتابعة 
عمليــة إيصال المســاعدات الى 
المحتاجــن للتأكد من ســامة 
وصولها الى المســتحقين، وما 

آلية الوزارة بذلك؟
وهل شابت عملية جمع التبرعات 

أي مخالفات إدارية او مالية؟
وإذا كانت الإجابة نعم، يرجى 
تزويــدي بكشــف للمخالفات 
وإجراءات الوزارة تجاه اللجان 

الخيرية المخالفة.

خالد الشطي


